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القضاء في درعا یسابق الفصائل المسلحة على المرجعیة...
ویترنح تحت ضرباتھا ونقاط قوة بعیدة المدى: اعتماد «القانون
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القضاء في درعا یسابق الفصائل المسلحة على المرجعیة... ویترنح تحت ضرباتھا

الحیاة...درعا - علي مصاروة 
رة على ید فصائل المعارضة في درعا منذ بدایات 2013، وظھر للمراقبین مع كان واضحاً اتِّساعُ رقعة المساحة الجغرافیة المحرَّ

نھایة ذلك العام أنَّ وصول مقاتلي المعارضة في درعا إلى تخوم العاصمة دمشق مسألة وقت لیس إلا، وكانت لتلك المستجدّات
ة في شكل متصاعد حتى منتصف عام 2015 نتائج إیجابیة في ارتفاع منسوب الحریة في مناطق المحافظة المیدانیة المستمرَّ

المحررة، التي ما لبثت أن حفلت بالنشاطات والفعالیات الخدمیة والإنسانیة ذات الطَّابع الثَّوري المدني.
بیدَ أنَّ منسوباً من فوضى جدیدة كان یتصاعد في شكل مواز، وبدا أنَّ مشاھد الفوضى والانفلات الأمني راحت تتزاید بانتظام مع

تحریر كل قطعة أرض جدیدة، أمام عجز من كبد قوات النظام السوري خسائر فادحة ودفعھا إلى التراجع عن مواجھة عساكر اللیل
ومجموعات الفساد.

وما تصاعد وتیرة التدھور الأمني في المناطق المحررة في أشكالھ المختلفة من خطف وسرقة واغتیال وتشبیح، إلا نتیجة متوقعة
لاستھتار الفصائل المقاتلة في حمایة مناطقھا، ورفض معظمھا الالتزام بمقررات السلطة القضائیة الصادرة بحق من یقترفون

التجاوزات، فضلاً عن المشاركة في محاسبة غیرھم من المخطئین. وبذراع تنفیذیة مشلولة، ساد المشھد ضرب من التخاذل في ظل
عجز السلطة القضائیة عن إیجاد قوة تنفیذیة بدیلة، وتأكد للمراقبین في محافظة درعا وجود بیئة ملائمة لفوضى المشاریع

والصراعات الفصائلیة والمصلحیة الضیقة.
وما یؤكد ذلك أرقام وإحصائیات دقیقة أعدھا مكتب توثیق الشھداء في درعا في تقریر لھ

((http://daraamartyrs.org/Daraa-2015.pdf صدر بتاریخ 2 كانون الثاني (ینایر) 2016 بعنوان «سنابل من الدم»
حول ارتفاع نسبة الجرائم وقضایا الجنایات في المناطق المحررة من محافظة درعا. وتبین أن الاغتیالات شكلت احدى أبرز مظاھر

الفوضى الأمنیة في عام 2015 حیث سجلت 105 حادثة اغتیال مقابل 70 حادثة في 2014. ونشر المكتب أخیراً تقریراً شھریاً
یوضح توثیق 38 حادثة اغتیال خلال آذار (مارس) ونیسان (أبریل) وحدھما من العام 2016.

وإلى ذلك، وصل عدد ضحایا القتال المسلح بین الفصائل المقاتلة إلى 78 قتیلاً خلال نیسان الماضي وحده، في حین بلغت حصیلة
ضحایا الاقتتال 242 قتیلاً في 2015.

ووثق التقریر 22 قتیلاً تم إعدامھم میدانیاً و9 قتلى قضوا تحت التعذیب على ید الفصائل المعارضة في مناطق المحافظة المحررة
خلال العام ذاتھ، علماً أن نیسان الماضي شھد وحده 8 حالات إعدام میداني وحالتيَ موت تحت التعذیب.

والواقع أن ذلك حصل ویحصل أمام عین القضاء التي لا یمكن القول إنھا مغمضة أو حتى غافلة. فھي شھدت كل حوادث الفوضى
الأمنیة، منذ بدأت بحالات صغیرة وفردیة مع بدایة تشكل ھیئات شرعیة مصغرة وشبھ مستقلة، وصولاً إلى فوضى منظمة ومكثفة

ذات مصادر متعددة. وذلك بالتزامن مع نشوء محاكم قضائیة ذات سلطات مستقلة، تضم قضاة أكادیمیین حائزین الشھادة الشرعیة أو
الحقوقیة فتعددت السلطات وتشعبت.

أجسام قضائیة متشعبة
مع ارتفاع منسوب الفوضى في محافظة درعا السوریة لم یقف أبناء المنطقة مكتوفي الأیدي أمام سطوة الفصائل المسلحة وعجزھا
عن إدارة المناطق الخاضعة لسیطرتھا. فبدأت تتوالى الدعوات والمبادرات من جانب بعض الشرعیین والحقوقیین مطالبة بتشكیل

محاكم قضائیة تأخذ على ید الظالم، وتقتص للمظلومین، وتعید الحقوق المسلوبة إلى أصحابھا. ومع أنھا ألقیت في ودیان وشعوب، إلا
أن صدى خفیفاً لھا عاد أخیراً، معیناً في تشكیل أول بادرة لجسم قضائي مصغر على شكل ھیئة شرعیة بسیطة تفصل بین

المتخاصمین، سارت بنھج متعرج ولكن برؤیة أكثر وضوحاً.
كانت الھیئة الشرعیة في مخفر بلدة الطیبة شرق درعا المحكمة القضائیة الأولى في محافظة درعا إذ تشكلت في الأول من أیلول

(سبتمبر) 2012 إثر خلاف نشب بین فصیلین من فصائل الجیش الحر، اقتضى احتكامھما إلى بعض الشخصیات الحقوقیة
والشرعیة التي سرعان ما فصلت في القضیة، وارتأت ضرورة إیجاد جسم قضائي مصغر یضم في بدایة تشكیلھ ثمانیة من القضاة
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الحقوقیین والشرعیین، واستند إلى فصائل بلدة الطیبة في تشكیل قوة تنفیذیة للمحكمة بعد أن تعھدت كل فصائل المنطقة بالتعاون مع
الھیئة الشرعیة والاستجابة لمقرراتھا.

وعلى رغم نجاح الھیئة الشرعیة في تحیید الفصائل المسلحة عن اتخاذ القرار القضائي، إلا أنھا اصطدمت بعدم استقلالیة قرار القوة
التنفیذیة التي تشكلت من جانب تلك الفصائل، والتي عرقلت في كثیر من الأوقات أحكاماً قضائیة مختلفة صدرت بحق المتجاوزین،

وأوغلت في تعذیب السجناء وإھانتھم، وفاوضت أھالي بعض المعتقلین على إخراجھم مقابل مبالغ مادیة، ونفذت أحكاماً قضائیة
وصلت إلى القتل من دون الرجوع إلى الھیئة الشرعیة، حتى بات ذلك القرار القضائي المستقل بذاتھ كلاماً على ورق.

لم تكن تجاوزات القوة التنفیذیة مرضیة للكادر القضائي في الھیئة الشرعیة الذي قرر إغلاق المحكمة بعد خمسة شھور فقط من
افتتاحھا. وكان إغلاق الھیئة الشرعیة في بلدة الطیبة وفشل المحكمة فیھا، دافعاً لدى قضاة المحافظة لتحفیز مبادرات أخرى تسعى
إلى تجاوز الإشكالیات التي تعرضت لھا الھیئة الشرعیة وأدت إلى فشلھا وإغلاقھا، فشھدت محافظة درعا تشكیل عشرات المحاكم
القضائیة في مختلف قطاعات المحافظة المحررة كان أبرزھا «الھیئة الشرعیة في الجیزة، والھیئة القضائیة الشرعیة في المنطقة

الشرقیة ومقرھا بلدة المسیفرة، وھیئة القطاع الأوسط ومقرھا بلدة مزیریب، الھیئة القضائیة في منطقة الجیدور ومقرھا مدینة
جاسم»، قبل أن تنصھر تلك المحاكم في ثلاث محاكم قضائیة رئیسیة «محكمة غرز ، محكمة جلین، محكمة الكوبرا».

بید أن غیاب قوة تنفیذیة مستقلة عن الفصائل المسلحة كان الحاضر الأبرز في كل مبادرات تشكیل أجسام قضائیة مستقلة في محافظة
درعا، فضلاً عن تشتت المحاكم القضائیة والمخافر واللجان الأمنیة في قرى وبلدات المحافظة وتباین سویتھا القانونیة والإداریة أمام

محاولات الفصائل المسلحة الاستئثار بالسلطة وانتھاج سیاسة «أمراء المناطق».
حوران

جاء تشكیل دار العدل في حوران في 14 تشرین الثاني (نوفمبر) 2014، في سیاق تحدید مرجعیة قضائیة موحدة تمثل السلطة
القضائیة الأعلى في محافظة درعا، وذلك عبر توحید المحاكم القضائیة الثلاث العاملة في المحافظة وھي «محكمة غرز التابعة

للجیش الحر، ومحكمة جلیّن التابعة لحركة المثنى الإسلامیة، ومحكمة الكوبرا التابعة لجبھة النصرة» على أن تخضع لھا كل
الفصائل والھیئات والكیانات العاملة في محافظة درعا وریف محافظة القنیطرة الخاضع لسیطرة المعارضة.

وساھم توازن القوى في شكل كبیر في تسییر أمور التوحید بین محكمتي الكوبرا وجلیّن اللتین شھدتا حالة ضعف وتقھقر في
مرحلتھما الأخیرة بسبب التململ الشعبي الحاصل من سیاسة العقاب الھجومیة التي انتھجتھا المحكمتان. علماً أن محكمة جلین «لم
تسخر لمصلحة سیاسة حركة المثنى الإسلامیة، ولم تشھد تغییباً قسریاً للمعتقلین على خلاف الكوبرا»، فضلاً عن أن محكمة غرز
شھدت توقیع ما یزید عن 70 فصیلاً مقاتلاً من الجیش الحر على دعمھا، إلا أن المواثیق الشفویة لم تترجم عملیاً، واتضح ضعف

محكمة غرز «التي لم تتبع لفصیل بعینھ» عن رد الحقوق إلى أصحابھا عندما یتطلب ذلك تسییر قوة عسكریة تنفذ الأحكام القضائیة.
وقد تعمدت المحكمة في تشكیلھا مجلس إدارتھا تجنب تمثیل الفصائل العسكریة على اعتبارھا قوة تنفیذیة لا ینبغي لھا أن تنخرط في
العمل القانوني وأن تساھم في تحدید سیاسة المحكمة والتأثیر في قرارتھا، والتي تتم وفق الأسس القانونیة والشرعیة التي قامت علیھا

المحكمة أساساً، فاقتصرت عضویة مجلس الإدارة على رئیس دار العدل ونائبھ ورؤساء المحاكم الفرعیة في محافظتي درعا
والقنیطرة «محكمة نوى، محكمة القنیطرة» إضافة إلى رؤساء المحاكم الثلاث المختصة «المالیة، الأحوال الشخصیة، الجنایات»
والمدیر الإداري ضمن الفرع الرئیسي، فیما شملت أیضاً مع بدایات تشكیلھا ممثلین عن المحاكم السابقة «غرز، جلین، الكوبرا».
وتضمن تشكیل محكمة دار العدل في حوران مصادقة كل المحاكم الشرعیة إضافة إلى الفصائل العسكریة المشكلة لدار العدل على
میثاق تم التوافق علیھ وتمكّن معد التحقیق من حیازة نسخة منھ، یتألف من سبعة بنود رئیسیة أبرزھا اعتبار دار العدل في حوران
السلطة القضائیة العلیا في محافظة درعا، والمخول الوحید بفض النزاعات والتحكیم بین الأطراف المتنازعة، واعتقال واستجواب

الأطراف المسیئة ومحاسبتھم، إضافة إلى تعھد المحاكم الثلاث بتسلیم كل القضایا والملفات والمعتقلین لدیھم إلى محكمة دار العدل،
وإبلاغھا بمصیر كل القضایا الغامضة وھي القضایا المعلقة التي لم تفصح المحكمة عن مصیرھا، حیث حرصت ولمدة طویلة على
التكتم على الأحكام التي صدرت في شأنھا. وأبرز تلك القضایا الغامضة والمعلقة قضیة رئیس المجلس العسكري أحمد النعمة، الذي

كان مصیره مجھولاً منذ تاریخ اعتقالھ في 3 أیار (مایو) 2014، وحتى تاریخ تشكیل محكمة دار العدل بعد بضعة أشھر، فبلغت
جبھة النصرة رسمیاً دار العدل بمصیر النعمة.

وقال أحمد الیتیم شقیق الشیخ أسامة الیتیم، لصحیفة محلیة ھي «عنب بلدي» (العدد 200 الصادر في 20 كانون الأول - دیسمبر
2015)، إن جبھة النصرة سلمت 73 معتقلاً في محكمة الكوبرا إلى محكمة دار العدل، كانوا محكومین جمیعاً بـ «القصاص».

كما تضمن المیثاق أیضاً تعھد الموقعّین بتقدیم قوة تنفیذیة مشتركة للمحكمة تتصف بـ «الأمانة والحكمة والولاء للمحكمة»، وتقدیم
كل الفصائل الموقِّعة على المیثاق ما یلزم من ذخیرة وسلاح ومال ومعدات. واتفق شفھیاً على بند رئیسي یقضى بعدم تشكیل أي

طرف لأي محكمة أخرى تتبع لھ حال خروجھ من محكمة دار العدل، والتأكید على جواز محاربة من یخل بذلك.
ضعف السلطة القضائیة

شكل اعتماد دار العدل على ما تقدمھ الفصائل من عناصر وعتاد یتیح لھا مزاولة عملھا نقطة ضعف أساسیة، لا سیما بعدما تبین
سریعاً استحالة فصل العنصر المالي والعسكري عن ولاءات القوة التنفیذیة.

على أن حجم ذلك العتاد المقدم من الفصائل الملتزمة تعھداتھا تجاه دار العدل لم یبلغ منذ بدایة تأسیس القوة التنفیذیة وحتى ھذه
اللحظة مقدار عتاد كتیبة من الكتائب العاملة في لواء ضمن فرقة من فرق الجیش السوري الحر. ولا تلام على ذلك قطعاً الفصائل

التي أوفت بالتزاماتھا تجاه المحكمة والتي لم یتجاوز عددھا العشرة في أحسن حالاتھ، ذلك أن محكمة دار العدل في حوران اشترطت
ً ً
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على كل الفصائل تقدیم كتلة محددة من المال والسلاح والعناصر، تجنباً لھیمنة جھة من الفصائل على المحكمة، وتخوفاً من استحواذه
لاحقاً على قراراتھا وتوجیھ سیاساتھا.

لكن حب الاستملاك أو رفض فكرة السلطة القضائیة أو ربما كما في حالات قلیلة من الاستنزاف المالي والبشري والعجز الكلي عن
تغطیة الالتزامات أضعف المساھمات فیما امتدت أیضاً أسباب التقصیر إلى الضغوط الخارجیة، وطاولت كل فصائل الجبھة الجنوبیة

في محافظة درعا. فقد وقَّعت الأخیرة وفق مصدر خاص رفض الكشف عن اسمھ على وثیقة جماعیة في غرفة عملیات الجبھة
الجنوبیة «الموك» تتعھد فیھا بعدم دعم دار العدل في حوران، والذي تترجم عملیاً على ید الغالبیة العظمى من تلك الفصائل.

وما زاد الوضع سوءاً، إجراءات التضییق على المنطقة الجنوبیة والتي اعتمدتھا دول عربیة لا سیما المملكة الأردنیة فحظرت كل
أشكال الدعم المادي لمحكمة دار العدل في حوران، والتي ترد غالباً من أبناء المحافظة المغتربین وأصدقائھم من المانحین العرب.

وتباینت التفسیرات إزاء ذلك الحظر، بین من یعیده إلى مشاركة جبھة النصرة في المحكمة وانخراط خمسة من قضاتھا الشرعیین في
العمل القضائي، ومن یعزوه إلى رفض تلك الدول أي مبادرة محلیة تؤسس مرجعیة موحدة في الملف القضائي على وجھ الخصوص

وغیره من الملفات على العموم.
في حین شكلت مرحلة الاغتیالات والتھدید والخطف مرحلة فارقة أمام المعارضة السوریة في درعا، حیث نجحت ید الظلامیین في

اغتیال غالبیة الشخصیات المؤثرة والفاعلة مجتمعیاً في وقت قیاسي وفي كل سلالة، ما عزز تنافر المشاریع وتضاربھا حد المواجھة
العلنیة، بعد أن أظھر عجز الفصائل المقاتلة وبنیتھا الھشة وانتشارھا العشوائي، أي امكانیة لمواجھة الخلایا الأمنیة المنظمة.

وكان غیاب قوة تنفیذیة مستقلة للملف القضائي تملك القوة وتفرض السیطرة على مناطق المحافظة المحررة عائقاً دائماً أمام تطبیق
القانون، لا سیما عندما یعني ذلك محاسبة أحد المتنفذین في المحافظة، والذین یتمثلون غالباً بقیادات الفصائل المسلحة وتجار الأسلحة
وكل من یعمل أو یمت لأحدھا بصلة، في الوقت الذي لا تتوقف تجاوزات ھؤلاء بحق أبناء المحافظة. وأمام عجز القوة التنفیذیة عن
محاسبتھم تتعطل العدید من الأحكام القضائیة، وتتعرض القوة التنفیذیة في حوادث كثیرة إلى اعتداءات بحقھا حال رفض المتجاوزین

النزولَ عند السلطة القضائیة والقبول بأحكامھا. فلیس سراً أن بیان «حركة المثنى الإسلامیة» الصادر في 23 آذار (مارس)
2016، یصف أحكام دار العدل القضائیة بـ «فتاوى الطواغیت» ویتوعدھا علناً بـ «القتال».

ومع خطورة الاعتداءات التي طاولت كوادر المحكمة وقوتھا التنفیذیة، فإن التحدیات والأخطار لم تقتصر علیھم فحسب، لكنھا شملت
عائلاتھم والعاملین معھم. وكان ورد في بیانات رسمیة لفصیلین من الفصائل المتھمة بالانتماء إلى تنظیم الدولة الإسلامیة «داعش»

عبارات تندد بمحكمة دار العدل في حوران، فیما طاولت عملیات الاغتیال كلاً من رئیس محكمة دار العدل الشیخ أسامة الیتیم، ونائبھ
بشار كامل النعیمي، كما تعرض عشرات الموظفین في المحكمة إلى عملیات الخطف والاعتقال التعسفي، إضافة إلى الأخ الأصغر
لرئیس محكمة دار العدل الحالي الشیخ عصمت العبسي، الذي لا یزال معتقلاً لدى حركة المثنى الإسلامیة حتى كتابة ھذه السطور.

نقاط قوة بعیدة المدى: اعتماد «القانون العربي الموحد»
یعُتبر تشكیل محكمة دار العدل في حوران بحدِّ ذاتھ خطوةً جدیةّ نحو تأسیس سلطة قضائیة موحدة تمثل المرجعیة القانونیة الأعلى

للمحافظة، رغم محاولات الإفشال التي سعى إلیھا العدید من الفصائل الموقعة على میثاق المحكمة من جھة، ومحاولات الھیمنة التي
سعت إلیھا بعض تلك الفصائل من جھةٍ أخرى، إلا أنَّ ذلك المشروع تمكَّن في نھایة المطاف من مواجھة بعض التحدیات بنجاحٍ

ساھم في رفد المنطقة بالحد الأدنى من المرجعیة القانونیة والاستقرار القضائي.
بدأتْ مواجھة تلك التحدیات من داخل المحكمة نفسھا، إذ اصطدمتْ في بدایة تشكیلھا بنقص الكادر القضائي والإداري، لكنَّ ذلك لم
یثُنھا عن متابعة العاملین فیھا ومساءلتھم حول أیة مخالفات قد یقعون فیھا، حیث فصُل خمسةٌ من القضاة الحقوقیین، بالإضافة إلى

أربعة قضاة شرعیین یتبع اثنان منھما لـ «جبھة النصرة» بینما یتبع القاضیان الآخران لحركة المثنى الإسلامیة، فیما تمَّ فصل أكثر
من 40 شخصاً من الكادر الإداري والقوة التنفیذیة بسبب خروقاتٍ متعددة أبرزھا الولاء الفصائلي وتغلیب المصالح الشخصیة على

رات القضائیة. المقرَّ
كذلك واجھ مجلس إدارة المحكمة نقص الكوادر القضائیة باستقطاب قضاة حقوقیین وشرعیین من خلال ضمِّ محكمة نوى إلى محكمة

دار العدل كفرعٍ لھا في الریف الغربي من محافظة درعا، وتشكیل محكمة القنیطرة كفرعٍ آخر عن المحكمة في محافظة القنیطرة،
بعد استقدام قضاةٍ من أبناء المنطقة المجازین في الشریعة والقانون. ثمَّ تلا ذلك عقْد اتفاقیات مع معھد إعداد القضاة (15) في محافظة

جین قبل أنْ یتم قبولھم للعمل في محكمة دار العدل. ن إجراء الامتحانات اللازمة للقضاة والمحققین وكتاّب العدل المتخرِّ درعا، تضمَّ
والى ذلك، عقدتْ المحكمة اتفاقاً مع نقابة المحامین الأحرار بدرعا (16) ینصُّ على مشاركة النقابة في العمل القضائي والإداري

ً ضمن محاكم ومكاتب المحكمة، من خلال ترشیح العدد اللازم من القضاة الحقوقیین للعمل في المحاكم والمكاتب المختصة وفقا
لكفاءتھم والأعداد المطلوبة منھم، كما عمدت المحكمة إلى إعادة جلسات الاستماع المشترك للقضایا في محكمة الجنایات بعد خروج

«جبھة النصرة» من المحكمة، حیث كانت قد تعطلتْ سابقاً بسبب اعتراض النصرة علیھا.
أما أبرزُ التحدیات، فكان بالإضافة الى الإصلاح الداخلي، مواجھة فوضى الأحكام القضائیة، وذلك من خلال اعتماد «القانون العربي
الموحد» وھو القانون الذي أنتجتھ «جامعة الدولة العربیة» بعد لقاء وزراء العدل من كافة الدول العربیة في اجتماع عُقد بالیمن عام

http://www.carjj.org/sites/default/files/sanaa-) «1981 وأطُلق علیھ «خطة صنعاء لتوحید التشریعات العربیة
.(plan.doc

وبذلك تكون محكمة دار العدل في حوران أول محكمة في مناطق سوریة المحررة تقُرُّ قانوناً ناظماً لعملھا، في محاولة جادَّة لوضع
اللبنات الأولى لعمل قضائي مستقل، وفصْلٍ مستقبلي للسلطات.
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